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٥٣٧

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

  الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين

  سعيد كردممحمد متعب 

 – أ�ــــا – جامعــــة الملــــك خالــــد -كليــــة الــــشريعة وأصــــول الــــدين - قــــسم أصــــول الفقــــه

  السعودية

 kardm@kku.edu.sa : البريد الالكتروني

  :ملخص ال

مسألة الأخذ بالأشد والأخف يتناول هذا البحث الحديث عن اختلاف الأصوليين في 

  .، وأثر ذلك الاختلافمن الفتاوى عند الأصوليين

  . مباحث وخاتمةأربعةتكون البحث من تمهيد و وقد 

عنوان المسألة، والفرق بينها وبين المسائل التمهيد، وفيه نبذة مختصرة عن تعريف 

  .المشا�ة

وذلك من خلال في المسألة؛ ومذاهبهم  الأصوليين قوالوفي المباحث الأربعة تطرقت لأ

ة واليسر، وأدلة تلك الأقوال أي الفتاوى وأقوال العلماء يأخذ به المقلد من جهة الشد

ومناقشا�ا، ونوع الخلاف، والآثار المترتبة على كون الخلاف معنوياً، ثم الراجح بين 

  .هذه الأقوال المذاهب

  .وذيلت البحث بخاتمة وثبت للمصادر

  . الفتاوى -الأخف  -الأشد  -الأخذ  : الكلمات المفتاحية

  



       
 
 

 

 
 

 

٥٣٨

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

The introduction of the most severe and lighter 
fatwas among fundamentalists 

Muhammad Miteb Saeed Kardam 
Department of Fundamentals of Jurisprudence - 
College of Sharia and Fundamentals of Religion - 
King Khalid University - Abha - Saudi Arabia 
Email: kardm@kku.edu.sa 
Abstract 
This research deals with the discussion of the 
difference of fundamentalists in the issue of the 
introduction of the most severe and lighter fatwas 
among fundamentalists, and the impact of that 
difference. 
The research may consist of a preliminary, four topics, 
and a conclusion. 
The introduction, which contains a brief summary of 
the definition of the title of the issue, and the 
difference between it and similar issues. 
In the four investigations, I touched on the statements 
of the fundamentalists and their doctrines on the 
matter, through any fatwas and sayings of scholars that 
the imitator takes in terms of intensity and ease, the 
evidence of those sayings and their discussions, the 
type of disagreement, and the implications of the 
dispute being moral, and then the most correct among 
these sayings. 
The research was appended with a conclusion and 
proven to the sources. 
Keywords: give - the most - lighter - fatwas. 



       
 
 

 

 
 

 

٥٣٩

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

  

  مقدمة البحث 

الحمد الله الذي أكمل لنا الدين، ورضيه للمسلمين، أحمده سبحانه على ما 

أولى، وأشكره تعالى على نعمه التي تترا، وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلَّى االله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
  : الدين أما بعد

فإن موضوع الفتوى والاستفتاء يعد من الموضوعات التي تمثل جانباً مهماً في 
حياة الناس، جماعات وأفراداً، وبالذات فيما يتعلق بالضوابط والآداب، وما يجب على  

  .كلٍ من المفتي والمستفتي

ومن أهم مسائل الإفتاء تلك العلاقة بين ا�تهد المفتي من جهة والمقلد 

ة أخرى، مما يجعل المقلد المستفتي لا يجد مجالاً ولا مساغاً من اتباع المستفتي من جه

ا�تهد المفتي، ولو شك في صحة فتواه، فيأخذ �ا اضطرارا؛ً لظنه أنه متعبد بذلك، 
  .حتى لو لم يكن مقتنعاً بالأمر، وبتلك الفتوى

 وهذا كله يؤدي إلى كون تلك العلاقة مضطربة وغير مستقرة، فقد يكون عقله
  .في وادٍ، وسلوكه في وادٍ آخر

الأخذ بالأشد : ومن المسائل المتعلقة �ذه الفكرة وهذه العلاقة، مسألة
  .والأثقل والأشق، أو الأخف والأيسر من الفتاوى وأقوال العلماء

ولذا فقد جاء هذا البحث المختصر ليسلط الضوء على هذه المسألة بشيء 
وسعة من أمره، وليعلم بأن الشريعة الغراء قد من الإيضاح؛ ليكون المستفتي في فسحة 

تكفلت بجميع الحلول للإفتاء والاستفتاء، بوضع الضوابط والآداب، وترك ا�ال 

للتحرك والتعامل مع من يستقبل الفتوى، فيستطيع اختيار من يستفتيه وفق ضوابط 
ليدرك وقواعد تتناسب مع احتياجه، دون التفريط في جانب الفتوى ولا الإفراط، و 

  .المستفتي الطريق الصحيح للتعامل مع المفتي، وكيفية اختيار الفتوى واتباعها



       
 
 

 

 
 

 

٥٤٠

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

وقد أولى الأصوليون هذه المسألة الاهتمام والاعتناء، وبحثوها وناقشوها في 

عدة مواضع من كتبهم الأصولية، وأكثرها بحثت في أبواب الاجتهاد والإفتاء 

  .والاستفتاء

  

  :في أمور منهاوتبرز أهمية هذه المسألة 

أهمية التعامل مع اختلاف الفتاوى وتعدد المفتين، وإظهار الرأي  - ١
 .الصحيح حيال التعامل مع تعدد المفتين بتوعية الناس لذلك

كثرة الكلام في هذه المسألة، وبالذات في الآونة الأخيرة، مما يستدعي  - ٢

 .تصوير المسألة، وبيان الحكم فيها
دد، مما نتج عنه الشعور بالحرج والضيق، الرد على من يتهم الدين بالتش - ٣

 .مما نفته الشريعة

على حد - الرد على المتساهلين في الأخذ بالفتاوى، عملاً بالمصلحة  - ٤
 . بدون مراعاة الضوابط والآداب العامة للأخذ بالفتوى- قولهم

تصحيح المفاهيم حول هذه المسألة التي تنازع العلماء حول العمل �ا  - ٥

 .والأخذ �ا
 مدى يسر الإسلام وسماحته وملاءمته للفطر السلمية في كل إظهار - ٦

 .مكان وزمان

  

  :الدراسات السابقة

هناك بعض المؤلفات والأبحاث تحدثت عن الفتوى بشكل عام، من حيث 

  .الشروط والضوابط والآداب

ولم أجد فيما اطلعت عليه دراسة علمية متخصصة في مسألة الحكم بالأخف 

ق والأكثر، وإنما وقفت على مؤلف وبحث حول هذه المسألة، والأيسر أوالأشد والأش

  :وهما



       
 
 

 

 
 

 

٥٤١

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين  - ١

 للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، دار الصميعي، ):مؤصلاً من أدلة الوحيين(

يق، وإنما  وهذا المؤلف لم يتطرق لهذه المسألة بشكل خاص ودق. هـ١٤٢٩الطبعة الأولى 
بيان : كتب في عموم التعامل مع اختلاف المفتين، فجعل الكتاب في ستة فصول

 تقسيم الاختلاف -أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم- مشروعية اختلاف العلماء

 حكم الاختلاف السائغ وغير السائغ - إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما
 منهج تعامل عوام المسلمين من - الاستفتاء صفة من لا يستحق - والموقف منهما

اختلاف العلماء، وفي الفصل السادس والأخير تحدث عن الآداب العامة للفتوى، 

ومنازل الناس تجاه الأخذ بالفتوى عند اختلاف المفتين، دون التفصيل في الأقوال 
 . ونسبتها لأصحا�ا وإيراد الأدلة ومناقشتها

د على المنهج الأصولي في سرد الأقوال  يعتم- بإذن االله - بينما بحثي 
 .والأدلة المناقشات والجواب عنها والترجيح

 فهد صلاح جاد الرب، وهو :الأخذ بالأخف عند علماء الأصول - ٢
 ببنين جرجا، العدد العشرون –منشور في حولية كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر 

: ليد، وفي أربعة مباحثوهذا البحث ورد في تمهيد عن الاجتهاد والتق. هـ١٤٣٧

 أقوال العلماء وأدلتهم ونوع الخلاف -  أسباب اختلاف الفقهاء–التيسير ورفع الحرج 
وقد وقع .  مسائل تتعلق بتقليد المقلد والعامي- والترجيح في مسألة الأخذ بالأخف

صفحة فقط لموضوع البحث، وبذلك لا يكون ) ٢٠(صفحة، منها ) ٩٩(البحث في 

ق واستوفى الأقوال والأدلة والمناقشات، ثم كذلك لم يتطرق للتوسع في الباحث قد استغر 
 .الأخذ بالأغلظ والأكثر والأشق والأشد وهكذا

  .  وافياً للمسألة- واالله أعلم– بذلت جهداً أحسبه - بإذن االله- بينما في بحثي 

 غازي مرشد العتيبي، وهو بحث :موقف المستفتي من تعدد المفتين - ٣
هـ، وهذا البحث في تمهيد ١٤٣١محرم ) ٣( العدد –صول والنوازل منشور في مجلة الأ

صورة تعدد : (التمهيد في تعريف الفتيا وأركا�ا، والمباحث الأربعة: وأربعة مباحث

 -  المناقشة والترجيح- آراء الأصوليين وأدلتهم في المستفتي من تعدد المفتين- المفتين
، ومع ذلك فهو في الموقف من المفتين، ، والذي يهمنا هو المبحث الثاني)أثر الخلاف



       
 
 

 

 
 

 

٥٤٢

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

من حيث كونه عالماً أو فاضلاً ومفضولاً، ونحو ذلك، بينما بحثي عن الموقف من 

تعدد الفتوى ذا�ا، وكو�ا تدور بين الأخف والأيسر، والأشد والأثقل ونحوه، وبذلك 

 يتضح الفارق بين البحثين ن حيث مادة الدراسة ذا�ا
 أسامة محمد الشيبان، وهو بحث :د المفتينموقف المستفتي من تعد - ٤

: منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، وهذا البحث ورد في تمهيد وأربعة مباحث

 طرق - موقف المفتي من جهة حالة المفتين: (التمهيد في التعريفات، والمباحث الأربعة
ترجيح المستفتي  مسالك -  موقف المستفتي من تعدد المفتين- معرفة المستفتي للمفتين

، والذي يهمنا هو المبحث الثالث، وينطبق عليه ما ينطبق على البحث )بين المفتين

 ) .٣(السابق رقم 

  :منهج البحث

سرت في هذا البحث وفق المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء 

وتصفح وتتبع ما أمكن من مصادر ومراجع الموضوع المتقدمة والمتأخرة، والاعتناء 
بالأمثلة لإيضاح تلك المسائل والمراد منها، ومن ثم الوصول إلى حكم عام على هذه 

  . المسائل وأثرها في علم أصول الفقه من خلال الاستدلال والترجيح

  : إجراءات البحث

 .جمع مادة البحث من مصادره ومراجعه المتقدمة والمتأخرة -

 .والمراد منهاالاعتناء قدر الإمكان بضرب الأمثلة لإيضاح المسائل  -

عزو نصوص العلماء وآرائهم إلى كتبهم مباشرة، إلا إذا تعذّر ذلك فيتم التوثيق  -
 . بالواسطة

 .رسم الآيات برسم المصحف، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها -

تخريج الأحاديث الواردة في صلب البحث من مصادرها من كتب السنة،  -
الحديث فيهما أو في أحدهما، وإلا والاكتفاء بالصحيحين أو أحدهما إن كان 

 .  خرجتهما من مصادر أخرى معتمدة، وبيان ما قاله أهل الصناعة فيها

لم أتطرق لبيان الألفاظ الغريبة والمصطلحات، أو ترجمة الأعلام حتى لا يتم إثقال  -
 .البحث



       
 
 

 

 
 

 

٥٤٣

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 . الإحالة على الهوامش والتعليقات جعلتها في هامش كل صفحة -

لية الشاملة لأسماء الكتب والمؤلفين، وبيان طبعات المصادر معلومات النشر التفصي -

وتاريخها إن وجد، والمعلومات المتعلقة �ا وضعتها ضمن ثبت المصادر آخر 
  .البحث

  

  خطة البحث 

  .قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة مطالب، وخاتمة

حث، واشتملت على أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج الب: مقدمة

  .وإجراءاته، وخطته

  : التمهيد

 .بيان علاقة المسألة بغيرها من المسائل المشا�ة - 
  .التعريف بمفردات العنوان - 

  أقوال الأصوليين في المسألة: المطلب الأول

  الأدلة والمناقشات: المطلب الثاني

  الترجيح: المطلب الثالث

  نوع الخلاف : المطلب الرابع
  .وفيها أهم النتائج: الخاتمة

  .ثبت المصادر

  

  



       
 
 

 

 
 

 

٥٤٤

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

  التمهيد
  :موضوع هذا البحث له علاقة بمسألتين مهمتين عند الأصوليين، وهما  

  

 موقف العامي من تعدد المفتين، فمن يختار منهم؟ - ١

 إذا استفتى أكثر من عالم، فبأي فتوىً يأخذ؟ - ٢

وهاتان المسألتان بينهما تشابه كبير، وبالذات عند اختلاف الفتوى، ولكن   

  : الفرق بينهما

، فهل يجب على العامي أن مسألة تعدد المفتين تجري قبل الاستفتاء  

  البحث عن الأفضل والأعلم مثلاً؟ وهل يختار الأعلم والأوثق والأورع والأتقى، وهكذا؟

 فهي ما إذا استفتى أكثر والمسألة الثانية، وهي عند اختلاف الفتوى،  

 الآخر، أو علم بالاختلاف بين من عالم، فأفتاه كل منهما بفتوىً مغايرة لما أفتاه

المفتين في مجتمعه أو بلده، أو عصره في مسألة من المسائل، كالخلاف الحاصل هذا 

  الزمن بين المفتين في كثير من المسائل، فماذا يسعه أن يختار من تلك الفتاوى؟

وعلاقة هذه المسألة قوية بمسألة تتبع الرخص، وبالذات عند القول بالأخذ   

  .الأخف، وهي أخذه بالأيسر من الفتاوىبالأيسر و 

  :التعريف بالمسألة في اللغة والاصطلاح

أخذت الشيء    الأخذ، وهو خلاف العطاء، وهو أيضًا التناول،:التعريف لغة

  .)١(تناوله : تناولته، وأخذه بيده إخذاً : آخُذُه أخذاً 

  ).٢(، والتخفيف ضد التثقيل "خلاف الأثقل: "والأخف

                                                           

 .١/٤٨٦، القاموس المحيط١٧/، المصباح المنير١/٦٨ مقاييس اللغة:انظر  )١(

، القاموس ١٤٩/، المصباح المنير، وما بعدها٩/٧٩لسان العرب، ٢/١٥٤مقاييس اللغة: انظر  )٢(

 . ٣/١٨٢المحيط



       
 
 

 

 
 

 

٥٤٥

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

ضــد خفَّــف، وشــقَّ الأمــر علينــا : وشــدَّد عليــه. الــشيء، أجهــدهأثقلــه : والأثقــل

  .)١(اشتد : يشق، من باب قتل أيضاً، فهو شاق، والمشقة منه، وغلظ

 يقـــصد بـــه الأخـــذ بـــأخف الأقـــوال وأيـــسرها، أو أشـــدها وأغلظهـــا :واصـــطلاحاً 

  .)٢(حتى يدل الدليل على الانتقال إلى العكس 

 

  

  

                                                           

، القــــاموس ٣٦٧، ٢٦٢، ٢٥٢، ٧٨/المنــــير، المــــصباح ١٧٩، ٣/١٧٠ مقــــاييس اللغــــة:انظــــر  )١(

 .٣/٤٦٨المحيط

، وقد عدَّه ضرباً من ٣٩٥/تقريب الوصول إلى علم الأصول:  تعريف الأخذ بالأخف فيانظر  )٢(

  .البراءة الأصلية



       
 
 

 

 
 

 

٥٤٦

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

  

  د والأخف من الفتاوى عند الأصوليينالأخذ بالأش

  تمهيد

الأخذ بالأشد والأثقل والأشد : هناك من العلماء من يورد هذه المسائل  

والأكثر، بعد مبحث أقل ما قيل؛ لتعلقهن به، وكأ�ا بمثابة اعتراضات من قائلها على 

  .)١(الأخذ بالأقل 
ن الأخذ بأقل وبعض الأصوليين أورد مسالة الأخذ بالأخف، معبراً �ا ع  

  .أن أقل القوال هو أخفها: ما قيل، مما يدل على أن معناهما واحد، بمعنى

  .)٤(، والمشَّاط )٣(، وابن جزي )٢(القرافي : ومن هؤلاء  
 أنه لا يلزم أن يكون أقل الأقوال هو الأخف والأيسر على :والصحيح  

  .المكلف

  .وقد فرَّق الرازي بينهما، وتبعه الزركشي  
ا قالوا: "زيقال الرا   فوجب العمل : الأخذ بالأخف، أخذ بالأقل: وربمَّ

هذا ضعيف؛ لأنا إنما نوجب الأخذ بأقل ما قيل إذا كان ذلك جزءاً من : قلنا.... به

أمَّا إذا كان الأخف ليس جزءاً من ماهية الأصل، لم يصر الثلث مجمعاً .... الأصل
  . )٥(" عليه، فلا يجب الأخذ به

                                                           

 .٦٨/ الأدلة الاستئناسية لأشرف الكناني:انظر  )١(

 – عنــد الــشافعي الأخــذ بــالأخف، وهــو: "، حيــث قــال٤٥٢/كمــا في شــرح تنقــيح الفــصول  )٢(

 ..." حجة، كما قيل في دية اليهودي أ�ا مساوية لدية المسلم–رضي االله عنه 

وأمــا الأخــذ بــالأخف، فهــو : "، حيــث قــال٣٩٥/كمــا في تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول  )٣(

 "وهو حجة عند الشافعي.... ضرب من البراءة الأصلية، 

في الأخـذ بـالأخف، ويعـبر : الفصل الرابـع عـشر: "، حيث قال٢٧٣/ كما في الجواهر الثمينة  )٤(

 "...عنها أيضاً بالأخذ بأقل ما قيل

 .١٦٠-٦/١٥٩المحصول  )٥(



       
 
 

 

 
 

 

٥٤٧

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

وهذا يخالف الأخذ بالأقل، فإن هناك يشترط الاتفاق : "وقال الزركشي  

  . )١(" على الأقل، ولا يشترط ذلك هنا

ولماَّ كان الأخف غير داخل في الأثقل لم يرجح هذا، بناءً : "وقال الشربيني  
على الاحتمال الثاني للأخذ بالأقل، إذا الأخذ به للإجماع عليه، والأخف هنا غير 

  ).٢(" مجمع عليه، تدبر

بذلك يتضح لنا بأن الأخذ بالأخف والأشد ونحوهما مسألة، والأخذ و   
بالأقل مسألة أخرى، وإذا رجّحنا إحداهما لم ترجح الأخرى، إلاَّ أن يرد عليها دليل 

  . بخصوصها

 أنه إذا استوي عند العامي أو المقلد ا�تهدان اللذان قد :وصورة المسألة  
 يوجد أفضل ولا مفضول، أي استويا في أصدرا فتواهما في جميع الأحوال، أي لا

الفضل أو اختلفا، وأحد ا�تهدين قد أفتي بحكم شديد، والآخر قد أفتي له بحكم 

  خفيف، فأيُّ الحكمين أو القولين يأخذ به العامي أو المقلد؟
هذا قد يكون بين المذاهب، وقد يكون بين أقوال الرواة، : "قال الزركشي  

  ).٣("  المتعارضة أمارا�اوقد يكون بين الاحتمالات
أنه قام الدليل على وجوب شيء يتحقق : صورة المسألة: " وقال الشربيني  

لم يقم دليل على خصوص أحدهما، وتعارضت فيهما . بوجهين؛ أخف وأثقل

  ).٤("الاحتمالات الناشئة من الأمارات المتعارضة، أو تعارضت فيه مذاهب العلماء

فتاه البعض بذبح شاة، وأفتاه بعضهم بذبح من نذر هدياً وأ: مثال ذلك  
  بدنه، فبأيُّ القولين يأخذ؟ 

ومن نذر صوم شهر، وصام بغير الهلال، وأفتاه أحد العلماء بالاكتفاء   

  بتسعة وعشرين يوماً، وأفتاه آخر بصوم ثلاثين يوما؟ً
  :ولقد جري تقسيم الكلام في هذا المبحث إلى أربعة مطالب  

                                                           

 .٦/٣١البحر المحيط  )١(

 .٢/٣٩٣تقريره على جمع الجوامع  )٢(

 .٦/٣١البحر المحيط  )٣(

 .٢/٣٩٣تقريره على جمع الجوامع  )٤(



       
 
 

 

 
 

 

٥٤٨

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

   الأصوليين في المسألةأقوال: المطلب الأول  
  الأدلة والمناقشات: المطلب الثاني  

  نوع الخلاف: المطلب الثالث  
  الترجيح: المطلب الرابع  

  .وسوف أتناول كل مطلب بما يناسبه  

  
                             

  

  



       
 
 

 

 
 

 

٥٤٩

  المطلب الأول

  أقوال الأصوليين

اختلف الأصوليون في حكم الأخذ ب الأخف والأيسر، أو الأشد   

  : )٢ ( من أقوال ا�تهدين على أقوال كثيرة، ومن أهمها خمسة أقوال)١(الأثقل و 

                                                           

 بالأثقل، وهنـاك مـن يعـبر بالأشـد، وهنـاك هناك من العلماء من يعبر بالأشق، وهناك من يعبر  )١(

مــــن يعــــبر بــــالأكثر، وهكــــذا، علــــى أســــاس أ�ــــا شــــيء واحــــد، فتــــارة يــــوردون الأخــــذ بالأشــــق 

بـــالأكثر، وتـــارة العكـــس تمـــامً، كمـــا فعـــل ابـــن الـــسبكي في جمـــع ويـــستدلون عليـــه بأدلـــة الأخـــذ 

  .الجوامع، وشرَّاحه المحلّي والعطاَّر

وهـي إمَّـا الأخـذ : "... ، حيث قال٦/١٦٠، كالرازي في المحصولوهناك من يجعل بينهما فرقاً   

يجـــب : وقيــل: "٦/٣١، وقــال الزركـــشي في البحــر المحـــيط.."بــأكثر مــا قيـــل، أو بأثقــل مـــا قيــل

  ".يجب الأخذ بالأكثر: الأخذ بالأشق، كما قيل هناك

هنــاك فرقــاً وفي تقــديري أن : "٧٦-٧٥/ويقــول الــدكتور أشــرف الكنــاني في الأدلــة الاستئناســية  

  :طفيفاً بينهما، ولعلي أحصر الفرق بينهما في أمرين

 .إنه لا يلزم من القول بالأكثر أن يكون شاقاً دائماً، فليس كل كثير يكون شاقاً  -١

إنه يمكن أن يطلق الأخـذ بـالأكثر علـى مـا يدخلـه التقـدير، بخـلاف الأخـذ بالأشـق، فإنـه  - ٢

 ".يطلق على ما لا يدخله التقدير

ــــث قــــال ٦/٣١٤ألة أقــــوال أخــــرى منهــــا مــــا ذكــــره الزركــــشي في البحــــر المحــــيطفي المــــس  )٢(  : "حي

.... يأخــذ بقــول الأول، لأنــه لزمــه حــين ســأله، حكــاه الرافعــي عــن حكايــة الرويــاني: والخــامس

 وحكـى ابـن الـسمعاني .يأخذ بقول من يبـني علـى الأثـر دون الـرأي: حكاه الرافعي: والسادس

وحكــى الأســـتاذ أبــو منـــصور . ه يجتهـــد في قــول مـــن يأخــذ منهمـــاإنـــه الأولى، أنــ:  وقــالســابعاً 

وهـو التفـصيل بـين مــا في حـق االله تعـالى وبـين حـق عبــاده، فـإن كـان فيمـا بينـه وبــين االله : ثامنـاً 

وحكـى الخطيـب . تعالى أخذ بأيسرهما، وما كان في حقـوق العبـاد فبأثقلهمـا، وبـه قـال الكعـبي

أنـه إن اتـسع عقلـه للفهــم : عــن أبي عبـداالله الـزبيري: اسـعاً البغـدادي في كتـاب الفقيـه والمتفقـه ت

فعليه أن يسال المختلفين عن حجتهما بأرجح الحجتين عنده، وإن قصَّر عن ذلك أخذ بقول 

وهو الأخـذ بقولهمـا إن أمكـن الجمـع، فإنـه قـال : المعتبر عنده، ويخرج من كلام الماوردي عاشرٌ 

  = يتخـــــير، :  في العلـــــم ســـــواء فوجهـــــان، أحـــــدهماولـــــو كانـــــا عنـــــده: في بـــــاب اســـــتقبال القبلـــــة
 

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 



       
 
 

 

 
 

 

٥٥٠

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 أنه يجب على العامي أو المقلد الأخذ بأثقل وأشد وأشق :القول الأول  

وإليه ذهب بعض الشافعية، والقاضي عبدالجبار المعتزلي، . وأغلظ القولين أو الأقوال

  .)١ (بعض الظاهرية وحُكي عن ،والخطيب البغدادي، وابن حمدان

                                                                                                                                           

  ".يأخذ بقولهما، ويصلي إلى كل جهة كل واحد منهما: والثاني=

يأخــذ بقــول الأرجــح، وأختــاره : وذكــر ابــن البنَّــا وجهــاً : "٤/١٥٦٦وقــال ابــن مفلــح في أصــوله  

ار، الأخف، قال عبدالجبّ : بأغلظهما، وللشافعية هذه الوجوه، ووجهاً : بعض أصحابنا، ووجهاً 

  ".يسأل مفتياً آخر: ووجهاً 

ولم ينـسبه ، بأنه يأخذ بالأول منهمـا، ٤١٤/وذكر الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية الأمل

  : لأحد

  "وقيل ما يراه أولى يقبل** فقيل بالأول منهما يعمل "

 إلى أنــــــه لا يعمــــــل بــــــأي واحــــــد منهمــــــا، ٣/٦٧١وذهــــــب الطــــــوفي في شــــــرح مختــــــصر الروضــــــة

ويحتمـــل أن يـــسقطا، يعـــني قـــولا ا�تهـــدين إذا اختلفـــا : "فقـــالينـــسبه لأحـــد، ويتـــساقطان، ولم 

  ".يسقطان؛ لتعارضهما عدم المرجِّح لأحدهما

وذهب بعض المالكية إلى أنه إذا اختلفت الأقوال في مسألة ما، ولا دليـل يـرجح أحـدهما،   

  .أنه يؤخذ بأوسطها

: "... دالوهاب في إحدى المسائل، نقلاً عن القاضي عب٩/٤٠٧١قال القرافي في النفائس  

  ".وكذلك في التقويم يؤخذ بالوسط عندنا

المفـتي البـالغ ذروة الدرجـة، هـو الـذي يحمـل : "٢٧٨-٥/٢٧٦وقال الشاطبي في الموافقات  

الناس على المعهود الوسط، فيما يليق بالجمهور، فـلا يـذهب بـه مـذهب الـشدة، ولا يميـل �ـم 

 ".إلى طرف الانحلال

، )١٥٢٩، ١٥١٩(، فقــرة ٢/٨٧٩، البرهــان٢/٤٢٨، الفقيــه والمتفقــه٢/٣٦٤المعتمــد :انظــر  )١(

، صــــفة الفتــــوى لابــــن ٦/١٦٠، المحــــصول ٥٩٤/، المنخــــول٤٦٧/التلخــــيص في أصــــول الفقــــه

، جمــع الجوامــع بــشرح الجــلال المحلــي ١٦٤/ ، أدب المفــتي والمــستفتي لابــن الــصلاح٨٠/حمــدان

، شـــرح ٩/٤٠٣٦، �ايـــة الوصـــول ٣/١٠٢٦ر، روضـــة النـــاظ٦/٣١٣، البحـــر المحـــيط٢/٣٥٢

 .٦٢٤/ ، آراء المعتزلة الأصولية٤/٥٨٠الكوكب المنير



       
 
 

 

 
 

 

٥٥١

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 أنه يجب على العامي أو المقلد الأخذ بأخف القولين أو :القول الثاني  

  .)١(ونقل هذا عن بعض العلماء، ولم ينسب لأحد . الأقوال

 أن العامي أو المقلد مخير بين الحكمين فإن شاء أخذ :القول الثالث  

كثر الحنابلة وهو قول وهذا رأي القاضي أبي يعلى وأ. بالأخف، وإن شاء أخذ بالأشد

 وابن الصباغ، )٢ (أكثر الفقهاء والأصوليين واختاره أبو إسحاق الشيرازي والآمدي

  .)٣ (ورواية عن الإمام أحمد

 أنه يجب على العامي أو المقلد أن يجتهد ويأخذ بفتوى :القول الرابع  

عبر عنه بأنه وهذا القول اختاره ابن تيمية و . الأعلم والأفضل والأورع في دينه وعلمه

                                                           

ـــــن حمـــــدان٦/١٦٠المحـــــصول : انظـــــر  )١( أدب المفـــــتي والمـــــستفتي لابـــــن ، ٨٠/، صـــــفة الفتـــــوى لاب

، البحــــــــر ٢/٣٥٢جمــــــــع الجوامــــــــع بــــــــشرح الجــــــــلال المحلــــــــي ، ١٣٤/اللمــــــــع، ١٦٤/ الــــــــصلاح

 .٣/١٠٢٦، روضة الناظر٦/٣١المحيط

، وقــــــــــال الآمـــــــــــدي في "والــــــــــصحيح هــــــــــو الأول: "١٣٤/فقــــــــــد قــــــــــال الــــــــــشيرازي في اللمـــــــــــع  )٢(

 ".وهو المختار: "٤/٢٣٧الإحكام

ــــدل علــــى جــــواز تقليــــد : "٢/١٠٢٧قــــال ابــــن قدامــــة في الروضــــة   )٣( وقــــد رُوي عــــن أحمــــد مــــا ي

عـن فعـل حنـث، فقـال : المفـضول، فـإن الحـسين بـن بـشَّار سـأله عـن مـسألة في الطـلاق، فقـال

 حلقة - تعرف حلقة المدنيين؟ :  فقال– يعني لا يحنث –عن أفتاني إنسان : يا أبا عبداالله: له

وقال .."   نعم، وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا: عن أفتوني به حل؟ قال:  فقال–بالرصافة 

وهــل يجــب الأخــذ بــالأخف في شــيءٍ لقولــه : " ٢/٣٥٢ جمــع الجوامــع بــشرح الجــلال المحلــي في

أو الأثقل فيه؛ لأنه أكثر ثواباً وأحوط، أو لا يجب شيء منهما، ) يريد االله بكم اليسر(: تعالى

وقال أبو الخطاب ". بل يجوز كل منهما؛ لأن الأصل عدم الوجوب، هذه أقوال، أقر�ا الثالث

فـــإن اســـتويا عنـــده في جميـــع الأحـــوال، وأفتـــاه أحـــدهما بالأشـــد، والآخـــر : "٤/٤٠٦في التمهيـــد

، ٨٠/صــفة الفتــوى لابــن حمــدان، ٤/١٢٢٦العــدة لأبي يعلــى: ،  وانظــر" مخــيرّ بــالأخف، فهــو

، ٦/٣١، البحر المحـيط٤/٢٨٨، الإحكام للآمدي١٦٤/ أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح

 .٩/٤٠٣٦، �اية الوصول ٣٣/١٦٨، مجموع الفتاوى٢/٩٣١المسودة



       
 
 

 

 
 

 

٥٥٢

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 ، واختاره بعض الشافعية كابن سريج والقفال الشاشي)٢(، ورجَّحه الطوفي )١(الأشبه 

 ، ورجحه الشوكاني)٦(، ومن الحنابلة ابن عقيل )٥( وابن السمعاني )٤ ( والغزالي)٣(

  .)٨ (، وحكاه أبو الحسين البصري ولم ينسبه لأحد)٧(

                                                           

ذا تــرجح عنــد المــستفتي أحــد والأول أشــبه، فــإ: "، حيــث قــال٣٣/١٦٨ مجمــوع الفتــاوى:انظــر  )١(

إمَّا لرجحان دليله بحسب تمييزه، وإمَّا لكون قائله أعلـم وأورع فلـه ذلـك، وإن خـالف : القولين

 ."قوله المذهب

القـــولان متقاربـــان، والأول أيـــسر، : قلـــت: "... ٣/٦٦٧حيـــث قـــال في شـــرح مختـــصر الروضـــة  )٢(

  ."والثاني أحوط

 .١٦٥/ لصلاحأدب المفتي والمستفتي لابن ا: وانظر  

 .٧٣/آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي: انظر  )٣(

والأولى عنــدي أنــه يلزمــه اتبــاع الأفــضل، فمــن اعتقــد ان : "٢/٤٦٩حيــث قــال في المستــصفى  )٤(

 أعلـــم، والـــصواب علـــى مذهبـــه أغلـــب، فلـــيس لـــه أن يأخـــذ بمـــذهب – رحمـــه االله –الـــشافعي 

 ."مخالفِهِ بالتشهي

 ."يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما:  والأولى أن يقال: "... ٥/١٤٤ال في قواطع الأدلةحيث ق  )٥(

ولا يجـوز للعـامي أن يـستفتي في الأحكـام مـن شـاء، بـل : "، حيـث قـال٥/٤٦٥ الواضح:انظر  )٦(

 ."يجب ان يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده

امي يـــسأل العـــالم، والمقـــصر إذا تقـــرر لـــك إن العـــ: " ٢/١١٠٢حيـــث قـــال في إرشـــاد الفحـــول  )٧(

أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمـال الـورع، عـن العـالم بالكتـاب يسأل الكامل، فعليه 

والسنة، العارف بما فيهما، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية، حـتى يـدلوه 

 ...."عليه ويرشدوه إليه 

صـفة الفتـوى ، ٣٣/١٦٨، مجمـوع الفتـاوى٤/٢٨٨لآمـدي، الإحكـام ل٢/٣٦٤المعتمـد: انظـر  )٨(

: ٤/٤٠٥قــال أبــو الخطــاب في التمهيــد وقــد ٤/٥٨١شــرح الكوكــب المنــير، ٨٠/لابــن حمــدان

وجب عليه تقـديم الأديـن فإن اجتهد في العلماء، فاستوى عنده علمهم، وكان أحدهم أدين "

ســواء؛ لأن أهــل العلــم لا همــا : علــى أحــد الــوجهين؛ لأن الثقــة بــه أقــوى، وعلــى الوجــه الآخــر

 ."ينكرون على العامة ترك ذلك



       
 
 

 

 
 

 

٥٥٣

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 يجتهد ويتحرَّى ويبحث عن  ذهب إلى أنه يجب عليه أن:القول الخامس  

 وابن )٢(، واختاره الفتوحي)١(الراجح بحسبه، وهذا الرأي ذهب إليه ابن القيم 

  ).٣(الصلاح والشنقيطي

  

  

                                                           

والصواب أنـه يجـب عليـه أن  : "٢/٥٣٧وعبرَّ عنه بأنه الصواب، حيث قال في أعلام الموقعين  )١(

اســـتطاع، ويتحـــرى الحـــق بجهـــده ومعرفـــة مثلـــه، وقـــد نـــصب االله تعـــالى علـــى الحـــق يتقـــي االله مـــا 

الى بين ما يحبه وبـين مـا يـسخطه مـن كـل وجـه، بحيـث إمارات كثيرة، ولم يسوِّ االله سبحانه وتع

لا يتميز هذا من هـذا، ولا بـد أن تكـون الفطـر الـسليمة مائلـة إلى الحـق، مـؤثرة لـه، ولا بـد أن 

يقوم علبها بعض الأمارات المرجحـة؛ ولـو بمنـام أو بإلهـام، فـإن قـدر ارتفـاع ذلـك كلـه وعـدمت 

نه في حكم هذه النازلة، ويصير بالنسبة إليها  في حقه جميع الأمارات، فهذا يسقط التكليف ع

كمن لم تبلغـه الـدعوة، وإن كـان مكلفـاً بالنـسبة إلى غـيره، فأحكـام التكليـف تتفـاوت بحـسب 

 ."التمكن من العلم والقدرة، واالله أعلم

ويلزم العامي إن بان له الأرجح من : ويلزمه، أي: "٤/٥٧٣حيث قال في شرح الكوكب المنير  )٢(

 ."في الأظهر: تقليده في الأصح، زاد بعض أصحابنا وبعض الشافعية ا�تهدين

، إرشـــاد المقلـــدين عنـــد اخـــتلاف ا�تهـــدين ١٦٥/ والمـــستفتي لابـــن الـــصلاحأدب المفـــتي: انظـــر  )٣(

 . ١١٠/للشنقيطي



       
 
 

 

 
 

 

٥٥٤

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

  المطلب الثاني

  الأدلة والمناقشات

  :أدلة القول الأول: أولاً   

الذين ذهبوا إلى أن الواجب الأخذ بالأثقل : استدل اصحاب القول الأول  

  :ق بأدلة منهاوالأشد والأش

الحق ثقيل مري، والباطل :( عن عبداالله بن مسعود قال:الدليل الاول  
 .)١() ورب شهوة تورث حزنا طويلا، خفيف وبيَّ 

 أن هذا الحديث يدل على أن الحق في الأشد، ولأن الأثقل :وجه الدلالة  

؛ ]١٤٨/البقرة[ ٍَّّ	ٌُّّ: أكثر ثواباً فكان المصير إليه واجبا؛ً لقوله تعالى
  .)٢(لأنه حينئذٍ يكون من جملة الخيرات

  :وأجيب عن ذلك من ثلاثة وجوه  

 أن هذا الحديث من أخبار الاحاد فهو ضعيف؛ لأن النص :الوجه الأول  
على تقدير صحته يدل على أن الحق ثقيلٌ، وذلك لا يقتضي أن كلَّ حقٍ ثقيل، وإن 

 القضية الأخرى وهي سلمناه لكن لا يقتضي ذلك أن كل ثقيل حق، وكذا الكلام في

  .)٣(قوله الباطل خفيف 
 يدل على وجوب ٍَّّ ٌّ ُّ: أن قوله تعالى:الوجه الثاني  

الاستباق إلى الخيرات، لا إلى الأثقل، والأثقل والأخف كلاهما يشتركان في الخيرية، فلو 

دلت الآية على الوجوب، لدلت على وجو�ما، لا على وجوب الأثقل، فلم يحصل منه 
  . )٤(المطلوب 

                                                           

أخرجــه أبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء مــن حــديث موســى بــن عبيــدة عــن أبي   )١(

، ١/٩٨، وابــــن المبـــارك في الرقــــائق عنــــه ايــــضاً ١/١٣٤ود رضــــي االله عنــــهعمـــرو عــــن ابــــن مـــسع

، وقــــال ٢/٤٢٩، والخطيــــب في الفقيــــه والمتفقــــه١٤/٣٠٩والبغــــوي في شــــرح الــــسنة عنــــه أيــــضاً 

 .إسناده صحيح: المحقق

  .٨٠/، صفة الفتوى لابن حمدان٩/٤٠٣٧، �اية الوصول٤/٤٠٧ التمهيد:انظر  )٢(

 .٩/٤٠٣٨، �اية الوصول٦/١٦٠، المحصول للرزاي٤٦٨/لخيص، الت٢/٣٦٤ المعتمد:انظر  )٣(

 .�٩/٤٠٣٨اية الوصول: انظر  )٤(



       
 
 

 

 
 

 

٥٥٥

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

:  أن هذا الحديث معارض بأحاديث أخرى، مثل قوله :الوجه الثالث  

قال رسول االله : ، وماورد عن ابن عمر قال)١() أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة(

) :وإذا تعارض )٢ ()إن االله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته ،
  .)٣(من العمل بالآخر الدليلان تساقطا، وليس العمل بأحدهما أولى 

ما : (قال رسول االله :  عن عائشة رضي االله عنها قالت:الدليل الثاني  

  .)٤() خُيرَّ عمَّار بين أمرين، إلاَّ اختار أرشدهما
  . أنه ثبت �ذا أن الرشد في الأخذ بالأشد:وجه الدلالة  

  .)٥( أن عماراً كان مكلفاً محتاطاً لنفسه ودينه :وأجيب عن ذلك  

بأنه إذا جاز أن يختار : " ذكره أبو الخطاب الكلوذاني فقال:ليل الثالثالد  
الإباحة حتى شاء أسقط حكم الحظر، وصار الفعل مباحاً في حقه، فلا يجوز أن يعتقد 

  .)٦(" حظره
                                                           

أحــب الــدين إلى االله  : "أخرجــه البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب الــدين يــسر، وقــول النــبي   )١(

ــــسمحة ــــة ال ــــسنده البخــــاري في ١٢٧-١/١٢٦" الحنيفي ، والحــــديث �ــــذا اللفــــظ معلــــق، ولم ي

 ى شرطه، وقد وصله في الأدب المفـرد، والحـديث الـذي في البـاب بـرقمصحيحه؛ لأنه ليس عل

غلبـــه، فـــسددَّوا وقـــاربوا، وأبـــشروا، إن الـــدين يـــسر، ولـــن يـــشاد الـــدين أحـــد إلاَّ : "بلفـــظ) ٣٩(

 ."واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة

 بــرقم ١٠/١٠٧ صــحيح مــن حــديث عبــداالله بــن عمــر بإســنادأخرجــه أحمــد في المــسند  :انظــر )٢(

)٥٨٦٦.(  

  "حسن صحيح): "١٠٥٩( برقم ١/٦١٦قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  

وهذا سند صحيح على شرط مـسلم، ورواه : قلت): " ٥٦٤( برقم ٣/٩وقال في إرواء الغليل  

و ) ٥٤٥(، ثم رأيتـه في ابـن حبـان )٢/٩٢(ابن خزيمة وابن حبان في صـحيحهما، كمـا في الترغيـب 

)٩١٤. (."... 

 .٤/٤٠٦ التمهيد لأبي الخطاب:انظر  )٣(

هـذا حـديث حـسن غريـب لا : "، وقـال٥/٦٦٨أخرجه الترمذي، باب مناقب عمار بن ياسـر  )٤(

 ).٢٤٨٢٠( برقم ٤١/٣٢٢، وأحمد في المسند"نعرفه إلاَّ من هذا الوجه

 .٣/٦٦٩ شرخ مختصر الروضة:انظر  )٥(

 .٤٠٧/ ٤ التمهيد:انظر  )٦(



       
 
 

 

 
 

 

٥٥٦

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

أنه ليس كذلك، بل نقول إن المفتيين إذا استويا عنده صار  ":والجواب  

  .)١(" الأخف رخصة، ولا عزيمة يجب فعلها

  
  

  :أدلة القول الثاني  

استدل أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا الى أنه يجب الأخذ بالأخف   
  :بأدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة والمعقول، منها

:  عموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة كقوله:الدليل الأول  

 ُّ : ، وقوله تعالى]١٨٥/ البقرة[ َّ خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ 

 ئهُّ :، وقوله تعالى]٢٨/ النساء[ َّ يخ يح يج	هيهى هم هج ني نى

  ].٧٨/الحج[َّتحتج به بم بخ بح بج

وهذه الآيات وغيرها تدل على أن من قواعد الشريعة أن يستدل بخفة أحد   
  .)٢(المتعارضين على أن الصواب فيه 

 وقوله )٣() يسّرا ولا تعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا: ( قول النبي :الدليل الثاني  

) :وما روي عن ابن عباس رضي االله )٤() ب الدين إلى االله الحنيفية السمحةأح ،
إن االله يحب أن : (، وقوله )٥() لاضرر ولاضرار: (قال رسول االله : عنهما قال

  ).٦() تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته

                                                           

 .السابق المرجع :انظر  )١(

 .٨٠/، صفة الفتوى لابن حمدان٣/٦٧٠ شرح مختصر الروضة:انظر  )٢(

، بــرقم ١٢/٧٣١٢يــسروا ولا تعــسروا  : أخرجــه البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب قــول النــبي   )٣(

 ).١٧٣٣(، برقم ٦/٣١٧ للآثامومسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته ) ٦١٢٤(

 .سبق تخريجه  )٤(

صـــحيح : "، وقــال الألبـــاني٢/٧٨٤ن بــنى في حقـــه مــا يـــضر بجـــارهأخرجــه ابـــن ماجــه، بـــاب مـــ  )٥(

ــــــك في الموطــــــأ"لغــــــيره ــــــرقم ٤/١٠٧٨، ومال ــــــرقم ١/٣٠٧، والطــــــبراني في الأوســــــط٢٧٥٨( ب  ب

)١٠٣٣.( 

 .سبق تخريجه  )٦(



       
 
 

 

 
 

 

٥٥٧

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 أن هذا الأحاديث وغيرها تنافي شرع الشاق الثقيل، والشرع :وجه الدلالة  

  .)١(صد التكليف بالشاق، مما يدل على أنه أراد اليسر والتخفيف ورفع الحرج لم يق

   :وأجيب عن وجه الدلالة من هذين الدليلين بوجهين  
 بأن هذه النصوص تدل على أن الدين وما شرع فيه من :أحدهما  

الأحكام ليس فيه حرج ولا عسر ولا ضرر؛ لأن ذلك تعليل للواقع وتحريض على 

ذا لا يقتضي أن ما لا حرج فيه ولا عسر ولا ضرر مشروع؛ لأن الموجبة الأخذ به، وه
  .الكلية لا تنعكس كنفسها

 أن هذا يؤدي إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة؛ فإن التكاليف  :الثاني  

كلها شاقه ثقيلة، ولذلك سمُيت تكليفا من الكلفة، وهي المشقة، فإذا كانت المشقة 
لرفع �ذه الدلائل، لزم ذلك في الطهارات والصلوات التي تلحق في التكليف تقتضي ا

والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك، ولا يقف عند حد إلاَّ  إذا لم يبق على العبد 

  .)٢(تكليف، وهذا محال، فما أدَّي إليه مثله، فإن رفع الشريعة مع فرض وضعها محال 
 والعبد محتاج  غني كريم،-تعالى–أن االله :  القياس، وهو:الدليل الثالث  

فقير، وإذا وقع التعارض بين هذين الجانبين كان التحامل على جانب الكريم الغني أولي 

  .)٣(منه على جانب المحتاج الفقير
بأن التحامل على جانب الغني الكريم إنما : ويمكن أن يجاب على ذلك  

و في ميزانه، يكون أولى إذا لم يكن في التحامل على المحتاج الفقير مصلحة له معاده أ

فأما بتقدير ذلك فلا نسلم ذلك، وهذا لأنه لا يدع في التزام الأثقل لمصلحة تربو على 
  .)٤(مشقة الالتزام، بل ذلك أولى في نظر العقلاء فكان المصير إليه أولى 

                                                           

  .٨٠/، صفة الفتوى لابن حمدان٥/١٠٤وافقات، الم٦/١٥٩المحصول: انظر  )١(

  

 

 .٢٧٤/نة للمشاط، الجواهر الثمي٥/١٠٥الموافقات: انظر  )٢(

 .١٠٥-٥/١٠٤، الموافقات٦/١٥٩المحصول: انظر  )٣(

 .٩/٤٠٣٧ �اية الوصول:انظر  )٤(



       
 
 

 

 
 

 

٥٥٨

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

هذا ليس قياساً، بل استدلال بالمناسبة : قلنا: "وكذلك ردَّه القرافي بقوله  

  .)١("  فيه من أصل يقاس عليه، ولا أصل هنا، فلا يقاسالمطلقة، والقياس لا بد

  
، )٢( أن الأخـــذ بـــالأخف أخـــذ بالأقـــل، وقـــد ثبـــت وجوبـــه :الـــدليل الرابـــع  

  .فكان الأخذ بالأخف واجباً 

  
 أنــه يمنــع أن يكــون الأخــذ بــالأخف أخــذ بالأقــل؛ لأنــه :وأجيــب عــن ذلــك  

ذ بـه أخـذا بالأقـل، ليس من شـرط الأخـف أن يكـون جـزءاً مـن الأثقـل حـتى يكـون الأخـ

بل قد لا يكون جزءاً منه، وحينئـذ لا يكـون الأخـذ بـه أخـذاً بالأقـل؛ لأن الأخـذ بالأقـل 
إنما يجب إذا كان جزءاً من الأثقل فأمَّا إذا لم يكن كـذلك فـلا، وحينئـذ لا يكـون الأخـذ 

  .)٣(بالأخف أخذاً بالأقل على الإطلاق 

علـم أن هـذا المـذهب يرجـع حاصـله وا: "قال الإمـام الـرازي بعـد ذكـره للأدلـة  
  .)٤("إلى أن الأصل في الملاذ الإباحة وفي الآلام الحرمة

  :أدلة القول الثالث  

  :استدل أصحاب القول الثالث القائل بالتخيير بأدلة كثيره منها  
 كـــــان فـــــيهم الفاضـــــل -رضـــــوان االله علـــــيهم- أن الـــــصحابة:الـــــدليل الأول  

ء الأربعــة كــانوا أعــرف بطريــق الاجتهــاد مــن غــيرهم، والمفــضول مــن ا�تهــدين، فــإن الخلفــا

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عـضوا عليهـا : (ولهذا قال النبي 
، وكان فيهم العوام، وفرض عليهم الاتباع للمجتهـدين، والأخـذ بقـولهم لا )٥() بالنواجذ

ف العــوام الاجتهــاد عــن غــير، ومــع ذلــك لا ينقــل عــن أحــد مــن الــصحابة والــسلف تكليــ

                                                           

 .٤/٦٩٣نفائس الأصول  )١(

 .٦/١٥٩المحصول: انظر  )٢(

 .٩/٤٠٣٧، �اية الوصول٦/١٦٠ المحصول: الدليل وجوابه فيانظر  )٣(

 .١٦٠-٦/١٥٩المحصول  )٤(

حـديث : "، وقـال)٢٦٧٦(، بـرقم ٥/٤٤اجتناب البدعأخرجه الترمذي، باب الأخذ بالسنة و   )٥(

 .)٤٥(، برقم ١/٥٢، وابن ماجه، باب اتباع سنة الخلفاء"صحيح



       
 
 

 

 
 

 

٥٥٩

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

أعيــان ا�تهــدين ولا أنكــر أحــد مــنهم اتبــاع المفــضول والاســتفتاء لــه مــع وجــود الأفــضل، 

ولــو كــان ذلــك غــير جــائز لمــا جــاز مــن الــصحابة التطــابق علــى عــدم إنكــاره والمنــع منــه، 

ـــأيهم : (قـــال رســـول االله : ويتأيـــد ذلـــك بمـــا روي عـــن جـــابر قـــال أصـــحابي كـــالنجوم ب
ـــديتم اهتـــ ، ولـــولا إجمـــاع الـــصحابة علـــى ذلـــك، لكـــان القـــول بمـــذهب الغـــير )١()ديتماقت

  .)٢(أولى

  
  :ونوقش هذا الدليل بما يلي  

 بأن الإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما، فأنه حينئذ مخـير في سـؤال :أولاً   

من شاء منهما؛ إذ لم ينقل إلاَّ ذلك، أما إن سـألهما واختلفـا في الفتـوى فإنـه يجـب عليـه 
  .جتهاد والأخذ بقول الأعلم والأدينالا

  

 أن حـــديث أصــــحابي كــــالنجوم لم يــــصح، وروي مــــن طــــرق لم يــــصح :ثانيــــاً   
منهــا شــيء، ولــو صــح فهــو معمــول بــه فيمــا إذا ذهــب المقلــد فاســتفتى صــحابياً أو غــيره 

فقلده فيما أفتاه بـه فيمـا لـه أو عليـه ولا يـدخل تحـت الحـديث مـا إذا تعـارض عنـد المقلـد 

فتيـــين؛ لأن كـــل واحـــد منهمـــا متبـــع لـــدليل عنـــده يوجـــب ضـــد مـــا يقتـــضيه دليـــل قـــولان لم
  .)٣(صاحبه، فاتباع أحدهما بالتخيير اتباع للهوى، فلم يبق إلاَّ الترجيح بالفضل والعلم 

  

لـو لم أجـد تخيـير العـامي عنـد :  ذكـره الزركـشي عـن ابـن المنـير:الدليل الثـاني  
، لمـــا كـــان الهجـــوم علـــى تقريـــره ســـائغاً، ودل اخــتلاف المفتـــين منـــصوصاً عليـــه في الحـــديث

، "لا تنزلــــوا حــــتى تــــأتوهم: " بعــــث ســــرية إلى بــــني قريظــــة، وقــــالعلــــى ذلــــك أن النــــبي 

فحانـــت صـــلاة العـــصر في أثنـــاء الطريـــق، فـــاختلفوا حينئـــذ، فمـــنهم مـــن صـــلَّى العـــصر ثم 
ة علـى فلمـا عرضـت القـص. علـى ظـاهره" لا تنزلـوا: "توجه، ومنهم مـن تمـادى وحمـل قولـه

                                                           

هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ : "، وقال٢/٩٢٥أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله  )١(

 .٢/٥٦٤، وابن بطة في الإبانة الكبرى"لأن الحارث ابن غصين مجهول

 .٤/٢٣٨الإحكام للآمدي :انظر  )٢(

 .١١٠/ التقليد والإفتاء والاستفتاء للراجحي:انظر  )٣(



       
 
 

 

 
 

 

٥٦٠

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

، ونحن نعلم أن السرية ما خلت عمـن لا نظـر لـه ولا )١ (. لم يخطئ أحداً منهمالنبي 

مفزع إلاَّ تقليد وجوه القوم وعلمائهم، وكان ذلك المقلد مخيراً، وباختياره قلَّـد، ولم يلحقـه 

  .)٢(عتب ولا عيب
  

ــدليل الثالــث   ن  إذا جــاز للمقلــد أن يقلــد أيهمــا شــاء في الابتــداء، فلــه أ:ال

  .)٣(يختار قول أيهما شاء بعد الفتوى 
 أن ا�تهـدين إذا تـساويا عـن العـامي في جميـع الأحـوال، فـإن :الدليل الرابع  

قول أحـدهما يـساوي في القـوة قـول الآخـر، فـلا فـرق بينهمـا، فلـيس قـول أحـدهما بأفـضل 

نهمـا مـا وأقوى وأولى من قول الآخر، فلا مجال للمفاضـلة بينهمـا، ولـو أراد أن يفاضـل بي
  .)٤(استطاع 

 أن أقــوال ا�تهــدين قــد صــارت لديــه كالأمــارات الــشرعية :الــدليل الخــامس  

  .)٥(المتعارضة في نظر ا�تهد، فيجب التخيير كما في خصال الكفارة 
  :وأجيب عن ذلك بوجوه  

 أن ذلك يؤدي إلى تتبع الـرخص في المـذاهب مـن غـير اسـتناد :الوجه الأول  

  .)٦(كي ابن حزم الظاهري الاجماع على أن ذلك فسق لا يحل إلى دليل شرعي وقد ح

                                                           

ــا رجــع مــن الأحــزابأن النــبي : نــص الحــديث  )١(
َّ
لا يــصلينّ أحــدٌ العــصر إلاَّ في بــني : ( قــال لم

: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: قريضة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم

أخرجـه البخـاري، كتـاب )  فلم يعُنّف واحداً منهمنَّا ذلك، فذكُر للنبي بل نصلي، لم يرد م

، ومـسلم، كتـاب )٩٤٦(، بـرقم ٣/١٣٣٦وإيمـاءً الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبـاً 

 ).١٧٧٠(، برقم ٦/٣٦٥الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

 .٦/٣١٣البحر المحيط: انظر  )٢(

، ٤١٥/، إجابة السائل شرح بغيـة الأمـل٣/٦٦٨، شرح مختصر الروضة٤/٤٠٦التمهيد: انظر  )٣(

 .٥/٢٤٠٥المهذب للنملة

 .٥/٢٤٠٥المهذب للنملة: انظر  )٤(

 .٤١٥/إجابة السائل شرح بغية الأمل: انظر  )٥(

 .٥/٨٢، الموافقات٨/١٣٥ الإحكام لابن حزم:انظر  )٦(



       
 
 

 

 
 

 

٥٦١

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 أن هـــذا يــؤدي إلى إســقاط التكليـــف في كــل مــسألة مختلـــف :الوجــه الثــاني  

أن المكلــف لــه أن يفعـل إن شــاء ويــترك إن : فيهـا؛ لأن حاصــل الأمـر مــع القــول بـالتخيير

  . )١(شاء، وهو عين إسقاط التكليف
وأيــضاً، فإنــه مــؤدٍ إلى إســقاط : "... يقــول الــشاطبي وهــو يــتكلم عــن ذلــك  

التكليـــــف مـــــن كـــــل مـــــسألة مختلـــــف فيهـــــا؛ لأن حاصـــــل الأمـــــر مـــــع القـــــول بـــــالتخيير أن 

للمكلــف أن يفعــل إن شــاء ويــترك إن شــاء، وهــو عــين إســقاط التكليــف، بخــلاف مــا إذا 
  . )٢("تقيد بالترجيح، فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعاً للهوى، ولا مسقطاً للتكليف

 أن في هذا خروج عن الأصل الشرعي، وهو أن فائـدة وضـع :الوجه الثالث  

الـشريعة إخـراج المكلـف عـن داعيـة هـواه، وتخيــيره بـين القـولين نقـض لـذلك الأصـل، وهــو 
غير جائز، ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبـق لهـم 

بــار، وهــذا منــاقض لمقــصد وضــع الــشريعة، فــلا يــصح مرجــع إلاَّ اتبــاع الــشهوات في الاخت

  .)٣(القول بالتخيير على حال 
أن العــامي يحكــم بــالوهم ولا يعلــم الأفــضل حقيقــة، بــل : الــدليل الــسادس  

يغتر بالظواهر، وربمـا قـدم المفـضول علـى الفاضـل، وذلـك أن لمراتـب الفـضل أدلـة غامـضة 

 الأخـذ بقـول الأعلـم جـاز لـه النظـر في لا يدركها العوام، ولو جاز للعامي أو وجـب عليـه
  .المسألة ابتداء

  

  :وأجيب عن هذا الدليل بما يأتي  
أن هنـــــاك أمـــــارات تفيـــــد غلبـــــة الظـــــن يميـــــز �ـــــا العـــــامي الفاضـــــل مـــــن : أولاً   

  :المفضول دون البحث عن علمه، والعامي أهل لذلك منهما

ـــه بعـــض العل - ١ ـــه الأعلـــم، أو يخـــبر عن ـــأن يتـــواتر الخـــبر بأن ـــار؛ ب مـــاء الأخب
 .بتقديمه، وهذه أمارة قولية

 .إذعان المفضول له وتقديمه له - ٢

                                                           

 . وما بعدها١١٠/ختلاف ا�تهدين إرشاد المقلدين عند ا:انظر  )١(

 .٥/٨٣الموافقات  )٢(

 .٥١٨/ضوابط الاختيار بين أقوال الفقهاء لليحيى: انظر  )٣(



       
 
 

 

 
 

 

٥٦٢

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 .أن يرى الناس يرجعون إليه في الاختلاف - ٣

 .أن يرى الاستفتاءات تأتيه من بعيد دون غيره - ٤

  .وهذه الثلاث الأخيرة أمارات فعلية
 أن من مـرض لـه طفـل وكـان في البلـد طبيبـان، وذهـب إليهمـا فاختلفـا :ثانيا  

لف الأفــضل، عـُد مقـصراً، ويعلــم أفـضل الطيبـين بتــواتر الأخبـار وبإذعــان في الـدواء، فخـا

ـــــة الظـــــن، فكـــــذلك في حـــــق العلمـــــاء بالنـــــسبة  ـــــد غلب ـــــه، وبقـــــرائن أخـــــرى تفي المفـــــضول ل
  .)١(للمقلد

  

   :أدلة القول الرابع  
استدل أصحاب هذا القول الذين ذهبوا إلى أن المقلـد يجتهـد ويأخـذ بفتـوى   

  :ه وعلمه بأدلة منهاالأعلم والأورع في دين

 أن الثقة به أقوي؛ ولأن النفس إليه أسكن، ويجـري التفاضـل :الدليل الاول  
في العلــم مجــري التفاضــل في الــدين، فأمــا إن كانــا عــالمين دينّــين، وكــان أدينهمــا انقــصهما 

  .)٢(علماً يحتمل أن يقال أ�ما سواء 

ا يعـين علـى الاجتهـاد  أن الأخـذ بقـول الأعلـم فيـه زيـادة فيمـ:الدليل الثاني  
والوقــوف علــى الــصواب، وطريــق معرفــة الأحكــام إنمــا هــو الظــن، والظــن في تقليــد الأعلــم 

  .)٣(والأدين 

 أنـه إذا تعـارض عنـد المـستفتي قـولان وأحـدهما خطـأ، ولـيس :الدليل الثالـث  
أحــــدهما أولى بالرجحـــــان لذاتــــه، فلزمـــــه تـــــرجيح أحــــد القـــــولين برجحــــان أحـــــد القـــــائلين،  

د إذا تعــارض عنــده دلــيلان اســتعمل الترجــيح فيهمــا، فأخــذ بــالأرجح منهمــا، إذ كا�تهــ

  .)٤(قول ا�تهد عند المقلد كقول الشارع عن ا�تهد

                                                           

 .٤٩/ التقليد والإفتاء والاستفتاء للراجحي:انظر  )١(

 .٢/٣٦٥ المعتمد:انظر  )٢(

 .٤/٢٣٧، الإحكام للآمدي٢/٣٦٥ المعتمد:انظر  )٣(

 .٣/٦٦٨رح مختصر الروضة، ش٤/٢٣٧ الإحكام للآمدي:انظر  )٤(



       
 
 

 

 
 

 

٥٦٣

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 أن العــامي وإن لم يكــن أهــلاً لمعرفــة الفاضــل مــن المفــضول، :الــدليل الرابــع  

ير لكـــن يكلـــف مـــن ذلـــك بقـــدر وســـعة وبحـــسب اجتهاده،كا�تهـــد في الأدلـــة والخطـــأ بغـــ

  .)١(الاجتهاد مغتفر 
لقـــد ثبـــت الرجـــوع إلى الأعلـــم عنـــد العلـــم بـــالخلاف في : الـــدليل الخـــامس  

جميـــع الحـــرف والعلـــوم، كمـــا لـــو مـــرض إنـــسان وعنـــد طبيبـــان واختلفـــا في وصـــف الـــدواء 

والعلاج، فإنه يأخذ بقول أحذقهما حفظا لصحته واحتياطا لها، وحيـث أن هـذه الـسيرة 
، لــذا يمكــن استكــشاف أ�ــا ممــضاة مــن قبــل الــشرع، ومنــه يعلــم لم يــردع عنهــا في الــشريعة

  .)٢(سقوط فتوى غير الأعلم عن الحجيه حين المعارضة 

  
  : أدلة القول الخامس  

اســــتدل أصــــحاب هــــذا القــــول الــــذين ذهبــــوا إلى أنــــه يجــــب عليــــه أن يجتهــــد   

  :ويتحرى عن الراجح بأدلة منها
قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة،  أن في مسائل الخلاف ضابطاً :الدليل الأول  

   :وهو قوله تعالى

  

وهذ المقلَّد قد تنازعه في مسألته ، ]٥٩: النساء[ َّ نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ 

، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو أبعد مجتهدان، فوجب ردها إلى االله والرسول 

 مضاد للرجوع إلى من متابعة الهوى والشهوة، واختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة
، وهذه الآية نزلت فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت، االله والرسول 

	مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :ولذلك أعقبها بقوله تعالى

 يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

، وهذا يظُهر أن مثل هذه ]٦٠: النساء[ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

  .)٣()بي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمأصحا (القضية لا تدخل تحت قول الرسول 

                                                           

 .٣/٦٦٨ شرح مختصر الروضة:انظر  )١(

 .٤٩/ التقليد والإفتاء والاستفتاء للراجحي:انظر  )٢(

 . وما بعدها١١٠/ إرشاد المقلدين عند اختلاف ا�تهدين للشنقيطي:انظر  )٣(



       
 
 

 

 
 

 

٥٦٤

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

  

 ا�تهـدان بالنـسبة إلى العـامي كالـدليلين بالنـسبة إلى ا�تهـد، :الدليل الثاني  

فكمــا يجــب علــى ا�تهــد الترجــيح أو التوقــف، كــذلك المقلــد، ولــو جــاز تحكــيم التــشهي 
  .)١(والأغراض في مثل هذا، لجاز للحاكم، وهو باطل 

  

العمـل بـأقوى الأمـارات هـو المتعـين علـى ا�تهـد، فكـذا  أن :الـدليل الثالـث  
  .على المقلد

  

بــأن قــوة أحــد الــرأيين لديــه صــادر عــن وهــم، إذ لــيس : وأجيــب عــن ذلــك  
بأهـــل للترجـــيح والـــوهم لا اعتبــــار بـــه، ولـــيس ظنـــه كظــــن ا�تهـــد؛ لأن ظنـــه صـــادر عــــن 

  .)٢(مرين واضح أمارات شرعية، وظن المقلد صادر عن أقوال المفتين، والفرق بين الأ

  

                                                           

  المرجع السابق:انظر  )١(

  .٤١٥/ إجابة السائل شرح بغية الأمل:انظر  )٢(

 



       
 
 

 

 
 

 

٥٦٥

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

  الترجيح : المطلب الثالث

ــــدي قــــول جمهــــور    ــــتهم، يــــترجح ل ــــوال العلمــــاء وأدل مــــن خــــلال النظــــر في أق
العلمــاء الــذين ذهبــوا إلى أن المقلــد لــه أن يختــار بأخــذ مــا شــاء مــن أقــوال ا�تهــدين عنــد 

  :التساوي في الأمور المعتبرة، خاصة إذا استويا في الفضل وذلك لما يلي

 أن إلزامــه بالأخــذ بــالقول الأشــد لا دليــل عليــه، بــل الأدلــة قــد قامــت :أولاً   
 رضـــي االله – كـــان كمـــا قالـــت عنـــه عائـــشة علـــى ثبـــوت عكـــسه، لا ســـيما وأن النـــبي 

 بين أمرين إلاَّ أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فـإن كـان إثمـاً  ما خير رسول االله : "-عنها

  .)١(" كان أبعد الناس عنه
ـــاً ثان   ـــدال :ي ـــه رفـــع للحـــرج، وإظهـــار للـــسماحة والاعت  أن الأخـــذ بـــالتخيير في

والوسطية، فلا إفراط ولا تفريط؛ فالتشديد فيه حـرج في التكليـف، والتخفيـف قـد يكـون 

  .فيه حرج يؤدي إلى تعطيل المصالح وعدم تحقيق المقاصد الشرعية
 تعـين علـى -حانهسـب– أن الأخذ بالتخيير وسيلة للامتثـال لأوامـر االله :ثالثاً   

  .تحقيق الطاعة والعبودية ودرء المفاسد وجلب المصالح

 أن التخيــــير وســــيلة مــــن وســــائل التخفيــــف ورفــــع المــــشقة الــــتي تجعــــل :رابعــــاً   
  .الشريعة الاسلامية كلها في مقدور المكلفين، وهذا من مقتضيات الرحمة والعدل الإلهي

 الشرع شـيوع الـشرايين في  أن التخيير من الأمور الشائعة في أحكام:خامساً   

ـــه التخيـــير؛ ســـواء كـــان في الواجبـــات أو المباحـــات أو  الجـــسد، فمـــا مـــن حكـــم إلاَّ ودخل
  .المندوبات أو الرخص

:  قوة أدلتهم وسـلامتها عـن المعارضـة المعتـبرة، خاصـة الـدليل القائـل:سادساً   

م، ولم ينقــل بــأن الــصحابة كــان فــيهم الفاضــل والمفــضول مــن ا�تهــدين، وكــان فــيهم العــوا
عــن واحــد مــنهم أنــه كلــف العــوام تقليــد عــالم معــين، بــل أجــازوا لــه الرجــوع إلى قــول كــل 

  .)٢(عالم في جميع الحوادث 

                                                           

، مـسلم في  )٣٥٦٠(، بـرقم٧/٤١٤٢خاري في كتاب المناقـب، بـاب صـفة النـبي أخرجه الب  )١(

 .)٢٣٢٧(، برقم ٧/٤٢١ للآثام واختياره من المباح أسهلهكتاب الفضائل، باب مباعدته 

 وما بعدها، التخيير ١١/ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد:ينظر في الترجيح وأسبابه  )٢(

 .٥/٢٣٩٩، وما بعدها، المهذب للنملة٧٠١/عند الأصوليين للحموي



       
 
 

 

 
 

 

٥٦٦

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

  المطلب الرابع

  نوع الخلاف

الـــذي يظهــــر مــــن خـــلال أقــــوال العلمــــاء في هـــذه المــــسألة أن الخــــلاف فيهــــا   

لعــــامي أو المقلــــد أو مــــن في معنــــوي، وتظهــــر ثمرتــــه في المــــسائل أو الوقــــائع الــــتي تحــــدث ل
حكمهــا، وفيهــا قــولان أو اكثــر �تهــدين متــساويين، وأحــد القــولين أشــد أو أخــف فمــا 

  الواجب عليه فعله حينئذ؟ 

  .في المسألة خلاف يرجع حاصله إلى الخلاف في الأخذ بالأخف  
وبــالنظر في الأدلــة للأقــوال المختلفــة نجــد أن لهــا صــلة، قــد تكــون مباشــرة أو   

  .اشرة، بمسائل وقضايا وقع فيها الخلاف قديماً بين المذاهب وكبار العلماءغير مب

  : ومن هذه المسائل  
رعايــــة المــــصلح، ومــــسالة التحــــسين والتقبــــيح العقليــــين، ومــــسالة التــــصويب (  

هل المصيب واحد أو كـل مجتهـد مـصيب؟ ومـسالة : والتخطئة للمجتهدين، أو بما يعرف

 وإحداهما تقتضي الإباحة والأخرى الحظر، فأيهما يـرجح الخلاف في العلتين إذا تعارضتا
  )١(على الآخر؟ 

  

  :مسألة رعاية المصلحة، أو وجوب الصلاح والأصلح على االله تعالى: أولاً 
  :اختلف العلماء فيها إلى قولين  

 فعـل -تعـالى- ذهب جمهور العلمـاء إلى أنـه لا يجـب علـى االله:القول الأول  

يفعــل مــا يـشاء ويريــد، مــن غـير مراعــاة لمــصلحة أحــد، وأن الـصلاح والأصــلح، بــل لـه أن 
يفعل بالعباد ما فيه صـلاحهم مـن بـاب التفـضل والإحـسان، لا مـن بـاب مـا -تعالى-االله

  .يوجبه غيره عليه
                                                           

، الإرشـــــــاد ٥١٩/  شـــــــرح الأصـــــــول الخمـــــــسة للقاضـــــــي عبـــــــدالجبار:ينظـــــــر في هـــــــذه المـــــــسائل  )١(

، ٤٩٨/، التبـصرة١/١٢٤، المحـصول١/٨٠، الإحكام للآمدي٤٨٦/، المنخول١٢٣/للجويني

ـــــضاء الـــــصراط المـــــستقيم٦/٣١٥ ومـــــا بعـــــدها و١/١٤١البحـــــر المحـــــيط ، روضـــــة ٢/٣١٠، اقت

، آراء المعتزلـــــــــة ٥/٢٤٦٣ب للنملـــــــــة١، المـــــــــه٢/١١٧، الموافقـــــــــات للـــــــــشاطبي٢/٣٤٧لنـــــــــاظرا

 .٥٣٣/، التحسين والتقبيح العقليان٦٣٠/الأصولية



       
 
 

 

 
 

 

٥٦٧

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

  :وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم إلى رأيين  

أمــــر العبــــاد بمــــا فيــــه الــــصلاح لهــــم، و�ــــاهم عــــن -تعــــالى- أن االله:أحــــدهما  

 سـبحانه يفعـل مـا فيـه خـيرهم علـى سـبيل التفـضل والإحـسان، لا مـن بـاب الفساد، وأنه
  .الوجوب، وهو ما ذهب إليه أهل السنة وأكثر الفقهاء

وأمـــــره متعلـــــق بمـــــشيئته لا علـــــى -تعـــــالى– ذهـــــب إلى أن خلـــــق االله :الثـــــاني  

  .المصلحة، وإليه ذهب الأشاعرة وغيرهم
-بوجـوب الأصـلح علـى االله:  وإلى هذا ذهـب المعتزلـة، وقـالوا:القول الثاني  

 وأنـــه ســـبحانه لا يفعـــل إلاَّ الـــصلاح والخـــير، ويجـــب عليـــه رعايـــة مـــصالح العبـــاد، -تعـــالى

  .وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم في وجوب الصلاح والاصلح في الدين والدنيا
  . داد بوجوب فعله في الدين والدنيا، وهم معتزله بغ:فمنهم من قال  

  .  بوجوبه في الدين فقط وهم معتزلة البصرة:ومنهم من قال  

ومــن خــلال النظــر في الأدلــة في مــسألة الأخــذ بــالأخف نجــد أن الاخــتلاف   
  .فيها راجع إلى الاختلاف في مسألة الصلاح والأصلح

بجـــواز أخـــذ المقلـــد بـــالأخف، أو أن يخـــير في :  بوجو�مـــا، قـــالوا:فمـــن قـــال  

  .ذلك
    

  :الة التحسين والتقبيح العقليينمس: ثانياً 

  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين  
 ذهــب إلى أ�مــا يــدركان بالعقــل، وهــو الحــاكم، والفعــل حــسن أو :أحــدهما  

قبـــيح في نفـــسه، أمـــا لذاتـــه أو لـــصفة حقيقـــة توجـــب ذلـــك، وإليـــه ذهـــب جمهـــور المعتزلـــة 

  .وبعض الحنفية
  

  .النسبة للمجتهدينمسألة التصويب والتخطئة ب: ثالثاً 

اختلف الأئمة والعلماء في هل كـل مجتهـد مـصيب أو المـصيب واحـد   
  في الأمور الظنية؟

 إلى أن كل مجتهد مصيب، والحق ما غلب علـى ظـن ا�تهـد، :ذهب طائفة  

وأن كـــل مفـــت محـــق في فتيـــاه، وإليـــه ذهـــب كافـــة الأصـــوليين والإمـــام أبـــو حنيفـــة وظـــاهر 



       
 
 

 

 
 

 

٥٦٨

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

ـــوا هـــؤلاء مـــذهب مالـــك وروايـــة عـــن الـــشاف عي وأكثـــر المعتزلـــة وأبي الحـــسن الأشـــعري، وسمُّ

  .بالمصوبة

 بأن الصحابة اجتهـدوا واختلفـوا، وأقـر بعـضهم بعـضاً علـى قولـه، :واحتجوا  
وسوَّغ له أن يعمل به، وإن كان مخالفاً لقوله ومؤدي اجتهاده، وسوَّغوا للعامـة أن يقلـدوا 

  .من شاءوا منهم

 قــــول واحــــد مــــن ا�تهــــدين، ومــــن عــــداه  إلى أن الحــــق في:وذهــــب جماعــــة  
مخطــئ، ســواء كــان في فــروع الــدين أو أصــوله، لكنــه إن كــان في فــروع الــدين ممــا لــيس فيــه 

دليــل قــاطع مــن نــص أو إجمــاع فهــو معــذور غــير آثم، ولــه أجــر علــي اجتهــاده، وبــه قــال 

خطِّئة
ٌ
  .بعض الحنفية والشافعية ورواية عن الشافعي، ويسمَّوا هؤلاء بالم

ــــكواح   ــــافيين، وهمــــا الحــــل : تجــــو علــــى ذل ــــين النقيــــضين المتن بــــأن الجمــــع ب

والحرمـــة، والـــصحة والفـــساد، في حـــق شـــخص واحـــد في محـــل واحـــد في زمـــن واحـــد، مـــن 

إن الحــق في قواعــد العقائــد : بــاب التنــاقض، ونــسبة التنــاقض إلى الــشرع محــال، ولهــذا قيــل
  .واحد

والأخـف يفعـل مـا يـشاء منهمـا، فالذين ذهبوا إلى أن المقلَّد مخير بين الأشد   

  .بناه على قوله في تصويب ا�تهدين، وأن كل مجتهد مصيب
بـأن : ومن ذهب إلى القول الأول، وهو الأشـد، أو الثـاني وهـو الأخـف قـال  

  .المصيب واحد وهم المخطئة

    
  .مسألة العلتين إذا تعارضتا: رابعاً 

احـــدة منهمـــا لحكــــم تعـــارض العلتـــين لا يكـــون إلاَّ علــــى وجـــه منافـــاة كــــل و   

  .الأخرى
  .فإذا تعارضت علتين إحداهما تقتضي الإباحة، والأخرى تقتضي التحريم  
  .تترجح المقتضية للإباحة؛ تخفيفاً : فالبعض قال  

تترجح العله المقتـضية للتحـريم؛ عمـلاً بـالأحوط، وهـو الأشـد؛ ولأن الخطـأ : وآخرون قالوا

  .في نفي الأحكام أسهل من الخطأ في إثبا�ا

  



       
 
 

 

 
 

 

٥٦٩

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

  

ا   

  
  : تناولت هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، ومنها

أن موضوع الفتيا وسؤال أهل العلم يمثل جانباً مهماً من حياة المسلم،  - ١

وبالذات العوام المقلدين، وما يجب على المفتي والمستفتي، وأحكام كل 

 . منهما

هو ما إذا كان : قوال وفتاوى العلماءمعنى الأخذ بالأشد أو الأخف من ا - ٢

هناك فتوى أو أكثر من عالمين أو أكثر، وأحدهما قد أفتى بحكم شديد 

والآخر أفتى بحكم خفيف، فأي الحكمين أو القولين يأخذ به العامي أو 

 المقلد؟

أن الخلاف في هذا المسألة معنوي، تظهر ثمرته في المسائل التي تقع للعامي أو  - ٣

 قولين أو كثر، وأحد القولين أشد أو أخف من الآخر، فماذا المقلد، وفيها

 يجب عليه فعله؟

هو ما قال به جمهور العلماء من أن للمقلد أن : القول الراجح في هذا المسألة - ٤

يختار من الأقوال ما شاء من أقوال ا�تهدين عند التساوي في الأمور 

 وذلك إظهاراً لسماحة المعتبرة، من غير إفراط ولا تفريط، ولا تتبع للرخص؛

 .الدين ووسطيته

  - رضي االله عنهم–هو أن الصحابة : من أقوى الأدلة على القول بالتخيير - ٥

كان فيهم الفاضل والمفضول من ا�تهدين، وكان فيهم العوام، ولم ينقل عن 

واحد منهم أ�م كلفوا العوام تقليد عالم معين، بل أجازوا له الرجوع إلى قول  

  .يع الحوادثكل عالم في جم

  

  



       
 
 

 

 
 

 

٥٧٠

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

ادر واا  

  

 للإمـام المحـدث أبي عمـر :أدب المفتـي والمـستفتي لابـن الـصلاح: ابن الـصلاح - ١

موفـــق عبـــدالقادر، مكتبـــة : عثمـــان بـــن عبـــدالرحمن المعـــروف بـــابن الـــصلاح، تحقيـــق

 هـ١٤٠٧العلوم والحكم، الطبعة الأولى 

 لـشمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر :نأعلام المـوقعين عـن رب العـالمي: ابن القيم - ٢

 .م١٩٧٣ – بيروت –طه عبدالرؤوف، دار الجيل : الدمشقي، تحقيق

ـــــارك - ٣ ـــــن المب ـــــن المبـــــارك المـــــروزي :الزهـــــد والرقـــــائق: اب ـــــداالله ب ـــــدالرحمن عب    لأبي عب

هــ ١٤١٥أحمد فريـد، دار المعـراج الدوليـة للنـشر، الطبعـة الأولى: هـ، تحقيق١٨١ت 

 .م١٩٩٥ -

 لأبي :ة عـــن شـــريعة الفرقـــة الناجيـــة ومجانبـــة الفـــرق المذمومـــةالإبانـــ: ابـــن بطـــة - ٤

رضا نعـسان : هـ، تحقيق٣٨٧عبداالله عبيداالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي ت

 –ه ١٤١٥الطبعــــــــة الثانيــــــــة - الريــــــــاض –معطــــــــي، دار الرايــــــــة للنــــــــشر والتوزيــــــــع 

 .م١٩٩٤

لـــشيخ الإســـلام  : اقتـــضاء الـــصراط المـــستقيم لمخالفـــة أصـــحاب الجحـــيم:ابـــن تيميـــة - ٥

 –ناصــر العقــل، دار العاصــمة : هـــ، تحقيــق٧٢٨أحمــد بــن عبــدالحليم ابــن تيميــة ت

 .م١٩٩٨ -ـ ١٤١٩الرياض، الطبعة السادسة 

 جمـع وترتيـب عبـدالرحمن بـن :مجموع فتاوى شيخ الإسـلام ابـن تيميـة: ابن تيمية - ٦

يميـة محمد بـن قاسـم العاصـمي النجـدي الحنبلـي، وسـاعده ابنـه محمـد، مكتبـة ابـن ت

 .لطباعة ونشر الكتب السلفية، ومطابع الطوبجي التجارية 

 لأبي القاسـم محمـد بـن أحمـد بــن :تقريـب الوصـول إلـى علــم الأصـول: ابـن جـزي - ٧

محمـــــد المختـــــار الـــــشنقيطي، الطبعـــــة الثانيـــــة : هــــــ، تحقيـــــق٦٩٣جـــــزي الغرنـــــاطي ت

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

افظ أحمـد بـن علـي  للإمـام الحـ:فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري : ابن حجر - ٨



       
 
 

 

 
 

 

٥٧١

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

هــ ١٤٢٢.  لبنـان - هــ ، المكتبـة العـصرية، بـيروت ٨٥٢بن حجـر العـسقلاني ت ا

 .م ٢٠٠١-

 لأبي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن :الإحكام في أصول الأحكـام: ابن حزم - ٩

 –أحمـــد محمـــد شـــاكر، دار الآفـــاق الجديـــدة : هــــ، تحقيـــق٤٣٦حـــزم الأندلـــسي ت 

 .بيروت

 لأحمــد بــن حمــدان الحــراني :المفتــي والمــستفتيصــفة الفتــوى و : ابــن حمــدان - ١٠

محمـــــد بـــــن ناصـــــر الـــــدين الألبـــــاني، منـــــشورات المكتـــــب : الحنبلـــــي، خـــــرج أحاديثـــــه

 .هـ١٣٨٠الإسلامي، الطبعة الأولى 

 لــصالح بــن عبــداالله ابــن : رفــع الحــرج فــي الــشريعة الإســلامية:ابــن حميــد - ١١

ـــة العبيكـــان الريـــاض، الطبعـــة  حميـــد، رســـالة دكتـــوراة في جامعـــة أم القـــرى، مكتب

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الأولى 

شـعيب : هـ، تحقيـق٢٤١ لأحمد بن حنبل ت :مسند الإمام أحمد: ابن حنبل - ١٢

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

ــدالبر - ١٣  لأبي عمــر يوســف بــن عبــداالله بــن :جــامع بيــان العلــم وفــضله: ابــن عب

ال الــــزهيري، دار ابــــن أبــــو الأشــــب: هـــــ، تحقيــــق٤٦٣محمــــد بــــن عبــــدالبر القــــرطبي ت 

 .هـ١٤١٤ الرياض، الطبعة الأولى –الجوزي 

 لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمـد بـن :الواضح في أصول الفقه: ابن عقيل - ١٤

. مؤســــسة الرســــالة. عبــــداالله بــــن عبدالمحــــسن التركــــي٠تحقيــــق د. هـــــ٥١٣عقيــــل ت 

 . هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 

هــ، ٣٩٥بن فـارس بـن زكريـا، ت لأبي الحسين أحمد :مقاييس اللغة: ابن فارس - ١٥

 –الأســتاذ عبدالــسلام هــارون، طبــع مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلــبي : تحقيــق

 ٠م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠مصر 

 لموفــق الــدين بــن :روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه: ابــن قدامــة - ١٦

 الريـاض، -عبـدالكريم النملـة، مكتبـة الرشـد ٠د:  هـ تحقيـق٦٢٠قدامة المقدسي ت

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣لطبعة الأولى ا



       
 
 

 

 
 

 

٥٧٢

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

   للحـــافظ ابي عبـــداالله محمـــد بـــن يزيـــد القــــزويني :ســـنن ابـــن ماجــــه: ابـــن ماجـــه - ١٧

 . بيروت-محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر: هـ، تحقيق٢٧٥ت 

 لــشمس الــدين محمــد بــن مفلــح المقدســي الحنبلــي :أصــول الفقــه: ابــن مفلــح - ١٨

الطبعـة الأولى . العبيكـانمكتبة . فهد محمد السدحان٠بتحقيق د.  هـ٧٦٣ت 

 . م١٩٩٩هـ١٤٢٠

 للإمــام العلامــة أبي الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن :لــسان العــرب: ابــن منظــور - ١٩

 بــيروت ، مكتبــة العلــوم والحكــم -مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــصري ، دار صــادر 

 .بالمدينة المنورة 

مـد  تـأليف أبي الحـسن مح:المعتمـد فـي أصـول الفقـه : أبو الحـسين البـصري - ٢٠

ــــن علــــي البــــصري ، ت ســــنة  ــــنى بتهذيبــــه وتحقيقــــه محمــــد حميــــداالله ٤٣٦ب  هـــــ، اعت

 - هــــــــ ١٣٨٤العربيَّـــــــة، بدمـــــــشق وآخرون،المعهـــــــد العلمـــــــي الفرنـــــــسي للدراســـــــات 

 .م ١٩٦٤

ـــو الخطـــاب - ٢١ ـــد فـــي أصـــول الفقـــه: أب لمحفـــوظ بـــن أحمـــد أبـــو الخطـــاب : التمهي

علـــي إبـــراهيم ، محمـــد ٠مفيـــد أبـــو عمـــشة،ود٠د: هــــ ، تحقيـــق ٥١٠الكلـــوذاني، ت

مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســلامي في جامعــة أم القــرى، الطبعــة الأولى 

 .  م ١٩٨٥- هـ١٤٠٦

للقاضـي أبي يعلـى محمـد بـن الحـسين الفـراء : العدة في أصول الفقه: أبو يعلى - ٢٢

 هــ ١٤١٠أحمد علي سير المبـاركي، الطبعـة الأولى ٠د:  هـ، تحقيق٤٥٨الحنبلي سنة

 .  م١٩٩٠ -

 لــــصفي الــــدين محمــــد بــــن :نهايــــة الوصــــول فــــي درايــــة الأصــــول: الأرمــــوي - ٢٣

. ســعد الــسويح٠د: صــالح اليوســف، و٠د: هـــ، تحقيــق٧١٥عبــدالرحيم الهنــدي ت

 ٠المكتبة التجارية بمكة المكرمة

 لأبي نعــيم أحمــد بــن عبــداالله :حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء: الأصــفهاني - ٢٤

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ مصر –دة هـ، نشر دار السعا٤٣٠الأصفهاني ت 

 جمعهــا شــهاب الــدين أبــو :المــسودة فــي أصــول الفقــه لآل تيميــة: آل تيميــة - ٢٥



       
 
 

 

 
 

 

٥٧٣

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

أحمـد الـذروي، :  هــ، تحقيـق وتعليـق٧٤٥العباس الحنبلي الحراني الدمـشقي ت سـنة 

 .٢٠٠٢-١٤٢٢دار الفضيلة، الطبعة الأولى 

 بــن ناصــر  لمحمــد:إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل: الألبــاني - ٢٦

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الدين الألباني، المكتب الإسلامي 

 لمحمـد بـن ناصـر الـدين الألبـاني، مكتبـة :صحيح الترغيب والترهيـب: الألباني - ٢٧

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ الرياض، الطبعة الأولى –العمارف للنشر والتوزيع 

هـــ، بروايــة أبي مــصعب ٩٣ للإمــام مالــك بــن أنــس ت :الموطــأ: الإمــام مالــك - ٢٨

بــــشار عــــواد معــــروف ومحمــــود محمــــد خليــــل، : هـــــ، تحقيــــق١٥٠هــــري المــــدني ت الز 

 .هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 

هــ ، ٦٣١ لـسيف الـدين الآمـدي ت :الإحكام في أصول الأحكـام: الآمدي - ٢٩

 .هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية . المكتب الإسلامي، دمشق. عبدالرزاق عفيفي: تعليق 

 للإمـام المحـدث محمـد بـن :لـسائل شـرح بغيـة الآمـلإجابـة ا: الأمير الصنعاني - ٣٠

حسين السياغي، وحـسن الأهـدل، : هـ، تحقيق١١٨٢إسماعيل الأمير الصنعاني ت 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ بيروت، الطبعة الثانية –مؤسسة الرسالة 

 لأبي محمـد الحـسين بــن مـسعود بـن محمـد الفـراء البغــوي :شـرح الـسنة: البغـوي - ٣١

ـــــق٥١٦ت  ـــــب الإســـــلامي شـــــعيب الأ: هــــــ، تحقي ـــــشاوش، المكت ـــــاؤوط، وزهـــــير ال رن

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

 للإمام الحـافظ أبي العـلا :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: الترمذي - ٣٢

 هــــ ، دار ١٣٥٣محمـــد بـــن عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالرحيم المبـــاركفوري ، ت ســـنة 

 .  م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 

 مطبـــوع مــــع :جمـــع الجوامـــع بــــشرح الجـــلال المحلـــي: المحلـــيالجـــلال  - ٣٣

 .حاشية العطار

لإمــام الحــرمين  : الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد:الجــويني - ٣٤

زكريـا عمـيرات، :  ه، تعليـق٤٧٨أبي المعالي عبـدالملك ابـن عبـداالله الجـويني، ت 

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 



       
 
 

 

 
 

 

٥٧٤

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 لإمــام الحــرمين أبي المعــالي عبــدالملك بــن :البرهــان فــي أصــول الفقــه: يالجــوين - ٣٥

الـــدكتور عبـــدالعظيم محمـــود الـــديب ، دار :  هــــ تحقيـــق ٤٧٨عبـــداالله الجـــويني ، ت 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة 

 عبـدالملك بـن  لإمـام الحـرمين أبي المعـالي:التلخيص في أصول الفقـه: الجويني - ٣٦

ــــداالله الجــــويني ت  ــــق د. هـــــ ٤٧٨عب ــــالي، و شــــبيرّ أحمــــد ٠بتحقي ــــداالله جــــولم النيب عب

.  مكـــة المكرمـــة – بـــيروت، ومكتبـــة دار البـــاز –دار البـــشائر الإســـلامية . العمـــري 

 .هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

 لأســـامة :التخييـــر عنـــد الأصـــوليين وأثـــره فـــي الحكـــم الـــشرعي: الحمـــوي - ٣٧

ر في مجلـــة جامعـــة دمـــشق الاقتـــصادية والقانونيـــة، ا�لـــد للحمـــوي، بحـــث منـــشو 

 .م٢٠٠٩ –) ١(، العدد ٢٥

 لأبي بكـر أحمـد بـن محمـد البغـدادي ت :الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي - ٣٨

 .هـ١٤٢٦الطبعة الثالثة . دار ابن الجوزي. تحقيق عادل العزازي. هـ٤٦٢

بن عبداالله الراجحـي، فريـق  لعبدالعزيز :التقليد والإفتاء والاستفتاء: الراجحي - ٣٩

 .مكتبة نور

 للإمـام فخـر الـدين محمـد بـن عمـر :المحصول في علم أصول الفقـه: الرازي - ٤٠

طـه جـابر العلـواني ، مؤسـسة الرسـالة ٠هــ، تحقيـق د٦٠٦بن الحسين الرازي،ت سنةا

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، الطبعة الثانية

�ـادر الـشافعي  للزركشي بدر الـدين بـن محمـد بـن :البحر المحيط : الزركشي - ٤١

 الكويـت ، - هـ ، تحقيق دعبدالستار أبـو غـدة، وزارة الـشؤون الإسـلامية ٧٩٤ت 

  م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣الطبعة الثانية 

للإمـــام أبي المظفـــر منـــصور بـــن : قواطـــع الأدلـــة فـــي أصـــول الفقـــه: الــسمعاني - ٤٢

علـي ٠عبداالله حـافظ الحكمـي، ود٠تحقيق د. ه٤٨٩محمد السمعاني الشافعي ت 

 . هـ١٤١٩الطبعة الأولى .  الرياض–مكتبة التوبة . كميعباس الح

لأبي إســحاق إبــراهيم بــن موســى : الموافقــات فــي أصــول الــشريعة: الــشاطبي - ٤٣

مـشهور آل سـلمان، دار :  هــ، تحقيـق٧٩٠اللخمي الغرناطي المـالكي الـشاطبي ت 



       
 
 

 

 
 

 

٥٧٥

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 . هـ١٤٢٤ ١ القاهرة، ط -ابن القيم

ــــرات الــــشربيني: الــــشربيني - ٤٤ ــــوع مــــع حا: تقري شــــية العطــــار علــــى جمــــع مطب

هــ، دار الكتـب ١٣٢٦ للأستاذ الشيخ عبدالرحمن بن محمد الـشربيني ت :الجوامع

 . بيروت–العلمية 

 لبــاب بــن الـــشيخ :إرشــاد المقلــدين عنــد اخـــتلاف المجتهــدين: الــشنقيطي - ٤٥

دار ابـن حـزم : الطيـب بـن عمـر الجكـني، : هـ، تحقيـق١٣٤٢سيدي الشنقيطي ت 

 .هـ١٤١٧ بيروت، الطبعة الأولى –

 لعـائض بـن عبـداالله الـشهراني، رسـالة :التحسين والتقبيح العقليـان: الشهراني - ٤٦

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩دكتوراة في جامعة الإمام، كنوز أشبيليا، الطبعة الأولى 

 لمحمــد بــن :إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول: الــشوكاني - ٤٧

ــــشوكاني ت  ــــي بــــن محمــــد ال ري،  دار الفــــضيلة هـــــ،  تحقيــــق ســــامي الأثــــ١٢٥٥عل

 اللمع: الشيرازي.

 لأبي إســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن :التبــصرة فــي أصــول الفقــه: الــشيرازي - ٤٨

-محمــــد حــــسن هيتــــو، دار الفكــــر ٠د: هـــــ، تحقيــــق٤٧٦يوســــف الــــشيرازي ت

  .م١٩٨٠دمشق، الطبعة الأولى 

   لأبي إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن علـــــي بـــــن يوســـــف الـــــشيرازي :اللمـــــع: الـــــشيرازي - ٤٩

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤تب العلمية، الطبعة الثانيةهـ، دار الك٤٧٦ت 

 لعلـي بـن سـعد الـضويحي، رسـالة دكتـوراة :آراء المعتزلـة الأصـولية: الضويحي - ٥٠

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١في جامعة الإمام، مكتبة الرشد، الطبعة الثالثة 

 لأبي القاسم سليمان بن أحمد بـن أيـوب الطـبراني :المعجم الأوسط: الطبراني - ٥١

 -طــــــارق عــــــوض االله، وعبدالمحــــــسن الحــــــسيني، دار الحــــــرمين: هـــــــ، تحقيــــــق٣٦٠ت 

 .هـ١٤١٥القاهرة، الكبعة الأولى 

 تــأليف نجـــم الــدين أبي الربيـــع ســليمان بـــن :شـــرح مختــصر الروضـــة: الطــوفي - ٥٢

 هــــ ، تحقيـــق الـــدكتور ٧١٦عبـــدالقوي بـــن عبـــدالكريم بـــن ســـعيد الطـــوفي ، ت ســـنة 

 - هـــــ ١٤٠٧الطبعــــة الأولى عبــــداالله بــــن عبدالمحــــسن التركــــي ، مؤســــسة الرســــالة ، 



       
 
 

 

 
 

 

٥٧٦

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 . م ١٩٨٧

 لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، :المستــصفى بــن علــم الأصــول: الغزالــي - ٥٣

 .محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة. هـ ، تحقيق د ٥٠٥ت 

 لحجــة الإســلام الإمــام أبي حامــد :المنخــول مــن تعليقــات الأصــول: الغزالــي - ٥٤

محمـد ٠قـه وخـرج نـصه وعلـق عليـه د هــ، حق٥٠٥محمد بن محمد الغـزالي، ت سـنة 

 . م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ دمشق، الطبعة الثانية -حسن هيتو، دار الفكر 

 لمحمـــد بـــن أحمـــد بــــن :شـــرح الكوكـــب المنيــــر فـــي أصـــول الفقــــه: الفتـــوحي - ٥٥

محمـد الزحيلـي، ٠ هــ، تحقيـق د٩٧٢عبدالعزيز بن النجار الفتوحي الحنبلي ت سـنة 

 .  م١٩٨٢ -ـ  ه١٤٠٢نزيه حماد، دار الفكر دمشق ٠ود

لأبي العبـاس أحمـد بـن : المـصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح الكبيـر: الفيومي - ٥٦

 . مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد. عناية عادل مرشد. هـ٧٧٠محمد الفيومي ت

أحمــد بــن الحــسين، :  تعليــق:شــرح الأصــول الخمــسة: القاضــي عبــدالجبار - ٥٧

 -هـــ ١٣٨٤ الأولى  القــاهرة، الطبعــة–عبــدالكريم عثمــان، مكتبــة وهبــة : تحقيــق

 .م١٩٦٥

 لأبي العباس أحمد بـن عبـدالرحمن الـشهير بـابن :شرح تنقيح الفصول: القرافي - ٥٨

 المطبعـة –هـ، مطبوع على هامش تنقيح الفصول ٨٩٥حلولو القيرواني المالكي ت 

 .التونسية

 لــشهاب الــدين أبي العبــاس :نفــائس الأصــول فــي شــرح المحــصول: القرافــي - ٥٩

محمــد عبــدالقادر عطــا، : ، تحقيــق٦٨٤لرحمن القــرافي ت أحمــد بــن إدريــس بــن عبــدا

 .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

ــة الاستئناســية عنــد الأصــوليين: الكنــاني - ٦٠  لأشــرف بــن محمــود الكنــاني، :الأدل

ــــــــة، دار النفــــــــائس   الأردن، الطبعــــــــة الأولى –رســــــــالة ماجــــــــستير في الجامعــــــــة الأرني

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥

ــــوويصــــ: مــــسلم - ٦١ ــــشرح الن ــــأليف الإمــــام مــــسلم بــــن الحــــاج :حيح مــــسلم ب  ت

شـرح النـووي علـى صـحيح الإمـام مـسلم، للإمـام يحـيى بـن : النيسابوري، مطبوع مع



       
 
 

 

 
 

 

٥٧٧

 لثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس واالثالثا�لد 
 الأخذ بالأشد والأخف من الفتاوى عند الأصوليين 

 - هــــــ ١٤٢٠شـــــرف الـــــدين النـــــووي، دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي، الطبعـــــة الأولى، 

 . م٢٠٠٠

فقيـه حـسن  للعلامة ال:الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: المشاط - ٦٢

عبــــدالوهاب أبــــو ســــليمان، دار الغــــرب : هـــــ، تحقيــــق١٣١٧بــــن محمــــد المــــشاط ت 

 .هـ١٤٠٦الإسلامي، الطبعة الأولى 

 لعبـدالكريم بـن علـي النملـة، :المهذب في علم أصول الفقـه المقـارن: النملة - ٦٣

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ الرياض، الطبعة الأولى -مكتبة الرشد

 لأبي زكريـــا يحـــيى بـــن :ستفتي للنـــوويآداب الفتـــوى والمفتـــي والمـــ: النـــووي - ٦٤

 دمـــشق، الطبعـــة –بـــسام الجـــابي، دار الفكـــر : هــــ، تحقيـــق٦٧٦شـــرف النـــووي ت 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى 

 :ضـــوابط الاختيـــار بـــين أقـــوال الفقهـــاء فـــي الاقتـــصاد الإســـلامي: اليحيـــى - ٦٥

ــــصاد  ــــسابع للاقت ــــدالرحمن اليحــــيى، بحــــث مقــــدم إلى المــــؤتمر العــــالمي ال ــــن عب لفهــــد ب

 .م٢٠٠٨ –ه ١٤٢٠ جامعة الملك عبدالعزيز –لإسلامي ا
  

 


